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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦-٢٢فيينا، 
 *من جدول الأعمال المؤقَّت ٨البند 

 متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة
 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر

 المتحدةلمؤتمر الأمم  والأعمال التحضيرية
 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
 والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة

  والعدالة الجنائية
 تقرير الأمين العام

ص  ملخَّ
الــدول الأعضــاء إلى تقــديم اقتراحاــا بشــأن   ٧١/٢٠٦دعــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا   

الموضوع العام لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وبنـود جـدول أعمالـه        
إطاره، وطلبت إلى الأمين العام إدراج تلك الاقتراحات في  د فيعقَومواضيع حلقات العمل التي ست

تقريره عن متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر والأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر، الذي سـيقدم  
إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورــا السادســة والعشــرين؛ وفي القــرار نفســه، طلبــت   

في دورا السادسة والعشرين الموضوع العام للمؤتمر الرابع عشـر،   اللجنة أن تقر الجمعية العامة إلى
٢٠٢٠د في اليابان في عام عقَالذي سي  د عقَ، وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل الـتي سـت

 في إطاره.

* E/CN.15/2017/1.
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ذ ويتضمن هذا التقرير معلومات عن الإجراءات التي اتخذا الدول الأعضاء من أجـل تنفي ـ  
المبادئ الواردة في إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمـال الأمـم   
المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصـادية وتعزيـز سـيادة القـانون علـى      

عـن الاقتراحـات   الصعيدين الـوطني والـدولي ومشـاركة الجمهـور. كمـا يتضـمن التقريـر لمحـة عامـة          
المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بالموضوع العام للمـؤتمر الرابـع عشـر، وبنـود جـدول أعمالـه       

 ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطاره.
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  مةمقد -أولاً 
، المعنــون "متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم ٧١/٢٠٦في قرارهــا  أحاطــت الجمعيــة العامــة علمــاً -١

المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة والأعمـال التحضـيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع        
ائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالـث  عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، بتقرير الأمين العام عن متابعة نت

عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشـر لمنـع الجريمـة    
عتبارها إعـلان  رت دعوا إلى الحكومات لأن تضع في ا) وكرE/CN.16/2016/11والعدالة الجنائية (

الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع مـن أجـل   
التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصـعيدين الـوطني والـدولي    

لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،     ومشاركة الجمهور، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالـث عشـر   
عند وضع التشريعات والتوجيهات السياساتية، وأن تبذل قصارى جهدها، عنـد الاقتضـاء، لتنفيـذ    

 المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ا بشأن الموضوع وفي القرار نفسه، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحا -٢
العام لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وبنـود جـدول أعمالـه ومواضـيع        
حلقات العمل التي ستعقد في إطاره، وطلبـت إلى الأمـين العـام إدراج تلـك الاقتراحـات في التقريـر       

ر الرابـع عشـر، الـذي سـيقدم إلى لجنـة      عن متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر وأعمال التحضير للمؤتم
منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة في دورـا السادسـة والعشـرين. وأوصـت الجمعيـة العامـة أيضـاً ببـذل           
قصارى الجهود، بالاستفادة من تجربة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة  

لموضوع العام للمؤتمر الرابـع عشـر وبنـود جـدول أعمالـه      والنجاح الذي حققه، لضمان أن يكون ا
ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطاره مترابطة، وأن تكون بنود جدول الأعمـال ومواضـيع   

 ــطة ومحــدودة العــدد، وشــجبسعت علــى تنظــيم أحــداث جانبيــة تركــز علــى بنــود حلقـات العمــل م
لها.جدول الأعمال وحلقات العمل وتكم 

، كانـت قـد وردت ردود مـن    ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٠ بقرار الجمعيـة العامـة، وفي   وعملاً -٣
إسبانيا، الأرجنتين، الأردن، ألمانيا، البرازيل، بولندا، تايلند، تركيا، تشيكيا، الجزائر، الدول التالية: 

بيـا،  دولة فلسـطين، رومانيـا، سـلوفينيا، الصـين، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلـبين، فنلنـدا، كنـدا، كولوم         
 الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.المغرب، المكسيك، ميانمار، هنغاريا، 

٤- ا الـدول الأعضـاء لتنفيـذ المبـادئ          ويقدم هذا التقرير معلومـات عـن الإجـراءات الـتي اتخـذ
ل الــواردة في إعــلان الدوحــة. كمــا يتضــمن التقريــر لمحــة مجملــة عــن الاقتراحــات المقدمــة مــن الــدو 

، وبنـود  ٢٠٢٠الأعضاء بشأن الموضوع العـام للمـؤتمر الرابـع عشـر، الـذي سـيعقَد في اليابـان عـام         
 جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تعقد في إطاره.
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  الإجراءات التي اتخذا الدول الأعضاء لتنفيذ إعلان الدوحة -ثانياً 
  الجزائر  

لتنفيـذ إعـلان الدوحـة علـى ضـمان عمـل نظامهـا لمنـع          زت الجهود التي بذلتـها الجزائـر  ركَّ -٥
الجريمـة والعدالــة الجنائيــة علـى الصــعيدين الــوطني والإقليمـي. وأبلغــت الجزائــر عـن اتخاذهــا التــدابير     
اللازمة لضمان وصول جميع المواطنين إلى نظامها للعدالة الجنائية وكذلك ضمان فعالية هذا النظـام  

ــوق الإ   ــادئ حق ــن مب ــدفاع ع ــدعم      في ال ــوفير ال ــادت أيضــاً بوجــود ضــمانات بشــأن ت نســان. وأف
 للمحتجزين الأجانب عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وأبلغت الجزائر أيضاً عـن جهودهـا الراميـة إلى تحسـين نظـام منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           -٦
وخصوصـاً   برمته. وهي تشمل إدراج أحكـام في القـانون الجنـائي تتعلـق بحمايـة النسـاء والأطفـال،       

 يمتقـد و ،ضحايا الاعتداء العاطفي والبدني والجنسي، وإدراج حكم بشأن مسـاعدة ضـحايا الجريمـة   
 المساعدة القانونية بإشراف الشرطة القضائية ضماناً لإنفاذ الحقوق واحترامها أثناء الاحتجاز.

٧-   ــا عــدلقــانون لت واســتكملت اوفي مجــال مكافحــة الجريمــة الســيبرانية، أبلغــت الجزائــر بأ
الجنائي بتجريم الأفعال التي تنتهك نظم معالجة البيانات الآلية، وأـا قـد وضـعت إجـراءات خاصـة      

 للتحقيق في هذا الصدد.

وحــدات متخصصــة لمكافحــة   أنشــئتوبــالنظر إلى تــأثير الفســاد الســلبي علــى الاقتصــاد،    -٨
التراهــة في الرياضــة،  الجـرائم الماليــة والفســاد في الرياضـة. وتشــمل مســؤولية هــذه الوحـدات رصــد   

وتعاطي المنشطات والتلاعب بنتائج المباريات، وإعداد الدراسات والإحصاءات والتحليلات بشأن 
 الجرائم المالية والفساد في الرياضة.

 
  الأرجنتين  

عدة تدابير تشريعية وإدارية لمعالجة المسـائل الـتي نوقشـت في     بأا اتخذتأبلغت الأرجنتين  -٩
الأشـخاص الـذين    د مـن أنَّ المؤتمر الثالث عشـر. وتشـمل هـذه التـدابير اعتمـاد قـانون جديـد للتأكُّ ـ       

يقبض عليهم أثناء ارتكام الجرم يمثلون أمام القضـاء علـى الفـور. وشملـت التـدابير الأخـرى تنفيـذ        
في  قيمــاً يحــرص علــى ضــمان ســلامة الأشــخاص الــذين يقــدمون إســهاماً   برنــامج لحمايــة الشــهود

 التحقيقات القضائية.

وأفادت الأرجنتين أيضاً بأا وضعت معايير للحقوق الممنوحة لجميـع ضـحايا الجريمـة. وقـد      -١٠
عزز الس الاتحادي للعدالة تلك المعايير على الصـعيد الـوطني مـن أجـل تعـديل الإجـراءات القضـائية        

 ونفِّــذ والإداريــة الوطنيــة وحمايــة حقــوق الضــحايا بمــا يتماشــى مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان. 
بالإضافة إلى ذلك برنامج وطـني بشـأن علـوم الأدلـة الجنائيـة، وهـو يرمـي إلى تنفيـذ آليـات وصـكوك           
الغــرض منــها تحســين التحقيقــات القضــائية وتعزيــز ســبل الانتصــاف القائمــة بأفضــل مــا يمكــن. ومــن  

 لتحقيقات الجنائية.جوانب البرنامج الهامة الأخرى دعم التعاون فيما بين جميع الكيانات المشاركة في ا

ترمي إلى تعزيز الحـوار مـع    وقد بذلت وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأرجنتين جهوداً -١١
اتمع المدني والخبراء دف إصـلاح نظـام قضـاء الأحـداث. واسـتهدفت المبـادرة تعزيـز العقوبـات         
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الجــانحين  البديلــة عــن الحرمــان مــن الحريــة، وأتاحــت تــدابير الإدمــاج وضــمان حصــول الأحــداث   
م الترفيهي. والوزارة مسؤولة أيضاً عـن تحسـين جمـع البيانـات     المسجونين على التعليم وأنشطة التعلُّ

جميــع الإحصــاءات ذات الأهميــة فيمــا يتعلــق   ٢٠١٦المتصــلة بنظــام العدالــة. وقــد نشــرت في عــام  
 لتعزيز الشفافية. بالسجون والمسجونين توخياً

 
  تشيكيا  

من الجهود التي بذلتها تشيكيا  " قسماً أساسيا٢٠٢٥السجون لعام  ةلت وثيقة "سياسشكَّ -١٢
ــة        ــراج تحــت المراقب ــات الإف ــة "سياســة تطــوير عملي ــال لإعــلان الدوحــة. كمــا تناولــت وثيق للامتث

من المسائل المطروحة في إعلان الدوحة. وأبلغت تشـيكيا أيضـاً بأـا     " عددا٢٠٢٥ًوالوساطة لعام 
اعتمدت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المترلي، كما شاركت 

 في إعداد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية.

د علـى أهميــة  تشـد  ٢٠٢٠-٢٠١٦ع الجريمـة للفتــرة  اســتراتيجيتها لمن ـ وذكـرت تشـيكيا أنَّ   -١٣
القائمين علـى هـذا الجهـد هـم شـركاء مـن        تنفيذ توصيات المؤتمرين الثاني عشر والثالث عشر، وأنَّ

حـرة.  لأعمـال   نكلا القطاعين العام والخاص، ومن بينهم أكاديميون وعلماء ومتطوعـون وممارسـو  
هج الجديــدة والأدوات الـتي ســاهمت في  لعـدد مــن الـن   حـاً ناج أيضـاً تنفيــذاً  وشملـت التـدابير الوطنيــة  

تحسين فعاليـة الإجـراءات الجنائيـة، مثـل شـبكات التـداول بالفيـديو وبرامجيـة رسـم خـرائط المنـاطق            
لارتكاب الجرائم فيها (تسمى برامجية رسم خرائط المناطق الحرجة). كمـا تحسـنت    الأكثر احتمالاً

، وذلـك مـع تعـديل القـانون الخـاص بضـحايا الجـرائم فيمـا يتعلـق          نوعية البيانـات وجـودة معالجتـها   
 بالاحتفاظ بالمعلومات عن الحوادث المتصلة بالجريمة.

وأبلغت تشيكيا أيضاً عن الدعم والمساعدة اللـذين قدمتـهما وزارة الداخليـة لغـرض تنفيـذ       -١٤
نفـذت تشـيكيا تـدابير     بعض المشاريع المتعلقة بحماية حقوق الضحايا. وفيما يتعلق بـالعنف المـترلي،  

لتـوفير   ت الـوزارة برنامجـاً  بالإضافة إلى ذلك، أقـر وخطة العمل بشأن منع العنف المترلي والجنساني. 
إعانات تمويلية لخدمات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية الـتي توفرهـا الخطـوط الهاتفيـة الأوروبيـة         

الأطفــال في حــالات الأزمــات  للمســاعدة في الأزمــات. والهــدف مــن هــذا البرنــامج هــو مســاعدة  
قسماً  أيضاًل تشغيل خطوط هاتفية مجانية ومساعدة الآباء والأقارب في البحث عن أطفالهم. وشكَّ

من مشـروع يرمـي إلى مسـاعدة ضـحايا الجـرائم المسـنين. وتم في إطـار هـذا المشـروع إنشـاء نظـام            
وكجـزء مـن مسـعى الـوزارة     لتدريب السلطات المسؤولة عن إنفـاذ القـانون. وعـلاوة علـى ذلـك،      

لحماية ودعم الضحايا والشهود، شاركت الشرطة في مشـاريع أخـرى ـدف إلى حمايـة الضـحايا،      
حيث أُنشئت قاعات الاستماع الخاصـة لحمايـة الأطفـال الضـعفاء مـن ضـحايا الجـرائم الخطـيرة أو         

 الشهود عليها.

تقيـيم احتياجـات الأشـخاص    وأشارت تشيكيا إلى ضرورة مواصلة تطوير المعايير اللازمـة ل  -١٥
   ــم وإدارة المخــاطر بغيــة معاملــة الســجناء بكفــاءة للحــد مــن  المحكــوم علــيهم، والمخــاطر المرتبطــة

 احتمال تجدد وقوعهم في براثن الإجرام.
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دت تشــيكيا دعمهــا لحمايــة حقــوق الإنســان والقضــاء علــى العنــف ضــد المهــاجرين   وأكَّــ -١٦
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة      وأسرهم، وأشارت إلى التزامها بأحكام 

وبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وغيرها من الالتزامات الدولية 
الأخرى. وأبلغت في هذا السياق عن جهودها الرامية إلى توحيد تفسـير التشـريعات المتعلقـة بجريمـة     

 نقل لاحق لذلك يتم عبر إقليم الدولة.أي ود الدول بدون إذن وتنظيم وتيسير عبور حد

إدراراً الاتجار بالأشخاص هو من أكثر أشكال الجريمـة المنظمـة    ولاحظت تشيكيا أيضاً أنَّ -١٧
ت تشـيكيا حكمـاً   ، وأنه يمثل انتهاكاً جسـيماً للمعـايير الأساسـية لحقـوق الإنسـان. وقـد سـن       للربح

اة جـرائم الاتجـار بالأشـخاص حيثمـا تعلقـت بالاسـتغلال في العمـل.        ساهم في تعزيز كفـاءة مقاض ـ 
لقضـــايا الاتجـــار  مكتـــب المـــدعي العـــام يضـــم ممـــثلاً وبالإضـــافة إلى ذلـــك، أفـــادت تشـــيكيا بـــأنَّ

بالأشخاص، وإساءة معاملة النساء والأطفال، والهجـرة والعمالـة بصـورة غـير مشـروعة، والقضـايا       
أنَّ نــف بــدافع جنســي، وحمايــة حقــوق ضــحايا الجريمــة. وأضــافت  الجنســانية، والعنــف المــترلي والع

أنشطة ذلك الممثـل تشـمل جمـع المعلومـات والمعـارف المهمـة بشـأن التشـريعات الوطنيـة والسـوابق           
القضائية، والمشاركة في الحلقات الدراسية التي تغطي هذه المواضيع. وتنفذ وزارة الداخلية منذ عام 

ضحايا الاتجار بالأشخاص يمثل قسما قائما بذاتـه مـن الآليـة المرجعيـة      لدعم وحماية برنامجاً ٢٠٠٣
 الوطنية لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

وأشــارت تشــيكيا إلى إطارهــا القــانوني لتعزيــز التعــاون القضــائي الــدولي. وذكــرت بصــفة  -١٨
بـأن  يـا بـالتوقيف،   إصـداره أمـرا أوروب  خاصة أا أدخلت تعديلا على تشريعاا يلزم القضاء، لدى 

يزود السـلطة المعنيـة لـدى دولـة التسـليم بقائمـة تتضـمن أسمـاء المحـامين في تشـيكيا المتخصصـين في            
التعاون الدولي في المسـائل الجنائيـة لكـي يـتمكن الشـخص الـذي يجـري تسـليمه اختيـار واحـد مـن            

غ الشــخص المحتجــز بينــهم. وبموجــب التعــديل نفســه، يلــزم الآن المــدعون العــامون والشــرطة بــإبلا 
بموجــب أمــر التوقيــف الأوروبي بحقــه في اختيــار محــام في الدولــة الــتي تطلــب التســليم، وإذا رغــب   
الشخص في أن يمثله محام في تشيكيا وآخـر في الدولـة الـتي تطلـب التسـليم، يلـزم المـدعون العـامون         

 الآن بإبلاغ ذلك للسلطة المعنية لدى الدولة الطالبة.

١٩- ا أيضاً لمواءمتها مـع المعـايير الدوليـة والمتطلبـات المتعلقـة بمكافحـة       لت تشيكيا وعدتشريعا
 نية وتجميد ومصادرة عائدات الجريمة.اتمويل الإرهاب والجرائم السيبر

 
  اليونان  

أشارت اليونان إلى إرساء عمليتين متوازيتين في سـياق العدالـة التصـالحية. وتتعلـق العمليـة       -٢٠
الأولى بإقامــة العــدل مــن جانــب المحــاكم الجنائيــة، وتتعلــق العمليــة الثانيــة بالوســاطة الــتي يســتهلها   

نائيـة تعـويض   الادعاء العام. وتشمل التدابير التشريعية المتعلقة بإقامـة العـدل مـن جانـب المحـاكم الج     
التـدابير التشـريعية المتعلقـة    أمـا  ضحايا الهجمات الإرهابية والعنف المترلي والجرائم العنيفـة المتعمـدة.   

بعملية الوساطة فتتألف من إدخال تعديلات على قـانون الإجـراءات الجنائيـة بـالتركيز علـى الصـلة       
 بين الضحية والمتهم ودور الادعاء العام.
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  ألمانيا  
ألمانيا عن دعمها للأعمال التي تقوم ا الأمم المتحدة في وضع المعـايير والقواعـد في   أبلغت  -٢١

عـدداً كــبيراً مـن المبــادئ والمبـادئ التوجيهيــة     مجـال منـع الجريمــة والعدالـة الجنائيــة. وأشـارت إلى أنَّ    
تعمـل بمثابـة مرجـع    والمعايير يحدد العناصر الرئيسية التي تضمن فعالية منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة و  

ا، هام ـ ل مبدأ توجيهيـاً إعلان الدوحة يشكِّ للمشرعين والممارسين. وفي هذا الصدد، تعتبر ألمانيا أنَّ
يلزم الرجوع إليـه عنـد وضـع التشـريعات والتوجيهـات السياسـاتية. لـذا فقـد حرصـت ألمانيـا علـى            

الألمانيـة وإتاحتـهما للجمهـور علـى      ترجمة التقرير عن المؤتمر الثالث عشر وإعلان الدوحـة إلى اللغـة  
نطاق أوسع، بمن في ذلك صانعو السياسات والممارسون واتمع العلمي. وشـكل إعـلان الدوحـة    

 موضوعا للمناقشة في شتى اجتماعات الخبراء. أيضاً

٢٢-      ـا مولـت  وأشارت ألمانيا إلى أهمية القواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة السـجناء، وأفـادت بأ
دليل لموظفي السجون بشأن قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـجناء (قواعـد      إعداد 

نيلسـون مانــديلا). وقـد بــدأت هـذه العمليــة بعقــد اجتمـاع لفريــق خـبراء في فيينــا في شــباط/فبراير      
٢٠١٧ا قدمت مساهمة طوعية من أجـل وضـع كتيـب عـن إدارة شـؤون      . وأفادت ألمانيا أيضاً بأ

رمين المتطرفين العنيفين ومنع التروع للتطرف العنيف في السجون.ا 

وأبلغــت ألمانيــا عــن دخــول قــانون تعزيــز مكافحــة الاتجــار بالبشــر حيــز النفــاذ في تشــرين     -٢٣
 EU/2011/36 ، وهو يتضمن التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ الأمـر التـوجيهي  ٢٠١٦الأول/أكتوبر 

شـأن منـع ومكافحـة الاتجـار بالبشـر وحمايـة ضـحاياه. بالإضـافة إلى         الصادر عن الاتحـاد الأوروبي ب 
ذلك، يتضمن القانون صيغة منقحة من أحكام القانون الجنائي بشأن الاتجار بالبشر. وأفادت ألمانيا 

قانوا الجنائي يتضمن إشارة صريحة إلى العنصـرية وكـره الأجانـب والأهـداف والـدوافع       أيضاً بأنَّ
 ازدراء الإنسانية. الأخرى التي تثبت

وبالإضافة إلى ذلـك، أعربـت ألمانيـا عـن التزامهـا بالتعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة مـن            -٢٤
قـانون   خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الجريمة المنظمـة. وبنـاء عليـه، فـإنَّ    

عـديل منـتظم بغـرض ضـمان تطابقـه مـع       التعاون الدولي في المسائل الجنائية يخضع لتدقيق مسـتمر وت 
 أحدث المعايير الدولية.

 ٢٦وفي مجال مكافحة الفساد، أفادت ألمانيا بدخول قـانون مكافحـة الفسـاد حيـز النفـاذ في       -٢٥
، وهو يهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال بموجـب القـانون الجنـائي    ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 

بـالغ   ل التركيـز علـى الجانـب العملـي موضـوعاً     . وشـكَّ ويفرض عقوبـات علـى غسـل الأمـوال الـذاتي     
الأهمية لمسألة استعادة الموجودات المتأتية من الجريمة. وبالتعاون مـع البلـدان الـتي تحـاول اسـتعادة تلـك       

مت ألمانيـا  والجريمة (المكتب) والبنك الدولي، نظَّ خدراتالموجودات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالم
 في إطار المنتدى العربي لاسترداد الأموال. ٢٠١٥من الأنشطة الدولية خلال عام  عدداً

في مكافحـة الإرهـاب وهـو يسـتند إلى تكثيـف       متكـاملاً  وذكرت ألمانيـا أـا اتبعـت جـاً     -٢٦
ال التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والـدولي، وتنفيـذ التشـريعات القائمـة، وتحقيـق تـرابط فع ـ      

 قاية وإنفاذ القوانين.بين جهود الو
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  غواتيمالا  
أفــادت غواتيمــالا بأــا بــذلت طائفــة مــن الجهــود، بالتعــاون مــع أفــرع الحكومــة التنفيذيــة   -٢٧

والتشــريعية والقضــائية، شملــت اســتحداث سياســة قطريــة ديمقراطيــة بشــأن الجريمــة في نيســان/أبريل 
ة، وبوجـه التحديـد، الوقايـة    . وقصرت هذه السياسة تركيزهـا علـى معالجـة العنـف والجريم ـ    ٢٠١٦

 والتحقيق والجزاءات وإعادة التأهيل.

بالإضــافة إلى ذلــك، اســتهلت غواتيمــالا عــدة تــدابير لمعالجــة مســألتي التراهــة القضــائية          -٢٨
ه للقضـاة ومـوظفي   نشاطاً للتدريب المهني الموج ـ ٥٤٠ ، نفِّذ٢٠١٥و ٢٠١٤فساد. وفي عامي وال

سـاعدين القضـائيين والمـوظفين الإداريـين مـن أجـل تحسـين الخـدمات         المحاكم والموظفين المدنيين والم
المقدمة للمجتمعات المحلية. وأفادت غواتيمالاً أيضاً بـإطلاق حملـة لتوعيـة السـكان وتحفيـزهم علـى       

 ائل الإعلام الرقمية والمطبوعة لإطلاعالإبلاغ بشأن المخالفات القانونية والفساد. واستخدمت وس
 أسلوب الإبلاغ عن تلك المخالفات.الجمهور على مكان و

وشملت تدابير منع الفساد الأخـرى نشـر نسـخة مشـروحة مـن قـانون مكافحـة الفسـاد في          -٢٩
بغية تحسين تنفيذ تدابير مكافحة الفساد. كما توسع الإشـراف علـى    ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر 

زيـارة   ١٣٤عمليـة للتفتـيش و   ٦٨المحاكمات خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أسفر عـن تنفيـذ   
أُتـيح  حملة جارية أخرى على دور القضاة في مكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، وقائية. وتركز 

على الأحكـام القضـائية الصـادرة مـن أجـل ضـمان الشـفافية وتوسـيع          للجمهور الاطلاع إلكترونيا
 نطاق الحصول على المعلومات.

 
  هنغاريا  

مجال منع الجريمة والعدالـة  أبلغت هنغاريا عن طائفة واسعة من الجهود والاستراتيجيات في  -٣٠
ز علـى أمـن   تركِّ ـ ٢٠٢٣-٢٠١٣الجنائية، وبأا قد اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الجريمـة للفتـرة   

ــاودة الإجــرام.        ــة مــن مع ــة الأطفــال والشــباب، ودعــم الضــحايا، والوقاي ــاطق الحضــرية، وحماي المن
جهود منع الجريمة، وهي مسـألة  تتعلق بتشجيع مشاركة الشباب في  وتتضمن الاستراتيجية أحكاماً

عامـاً   ١٨ - ٥أساسية. وفي هذا السـياق، نظمـت إدارة الشـرطة بـرامج تعليميـة للأطفـال في سـن        
 لتناول الجرائم الخاصة ذه الفئة العمرية.

٣١- ا دربت موظفي مقر الشرطة الوطنية على التحقيق في جرائم الكراهيـة  وأبلغت هنغاريا بأ
أنَّ برية. وأبلغت أيضاً باعتمادها استراتيجية وطنية لمكافحـة الاتجـار بالبشـر، وب ـ   والاتجار بالأحياء ال

مة إلى ضـحايا الاتجـار   عنوانه "خدمات الإحالة والمساعدة المقد الذي شروعالمالشرطة شاركت في 
 بالبشر في أوروبا"، وذلك بالتعاون مع شركاء من بلجيكا وهولندا.

 
  الأردن  

٣٢- ــد ــل        م الأردن ق ــل تحلي ــة في مجــالات مث ــذلها وزارة الداخلي ــتي تب ــود ال ــن الجه ــات ع معلوم
د من كفايـة القـوانين   المعلومات عن التدابير القائمة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية دف التأكُّ

القائمة؛ وتنفيذ استراتيجية لتدريب السلطات الوطنية وبناء قدراا على مكافحـة الجريمـة وأشـكال    
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ريمة المستجدة بما فيها الجريمة السيبرانية؛ وإنشاء مديريـة لمعالجـة المسـائل المتعلقـة بالجريمـة البيئيـة؛       الج
 ــا والــذخيرة وتنفيــذ عمليــات التمشــيط الأمنيــة لمكافحــة صــنع الأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكونا

 والاتجار ا بصورة غير مشروعة.

ردن بأنـه بـذل جهـودا شـاملة مـن بينـها تصـميم        وفي مجال إعادة تأهيـل السـجناء، أفـاد الأ    -٣٣
للإعـلان العـالمي    وفقـاً وإعداد برامج إعادة التأهيل، وتصنيف السجناء، وتدريب إدارات السـجون  

لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة، بمـا في ذلـك    
نيا لمعاملــة الســجناء، ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع  قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الــد 

شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة ي الأشخاص الذين يتعرضون لأ
السجناء، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد 

لة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وبالإضـافة  الأمم المتحدة لمعام
إلى ذلك، استهل الأردن أنشـطة تعليميـة وبـرامج ترمـي إلى معالجـة التطـرف العنيـف في السـجون،         

 وهي تشمل توفير الدعم التقني واللوجستي من أجل إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في اتمع.

٣٤- علـى أهميـة التعـاون الـدولي لتعزيـز الجهـود الوطنيـة في مجـال إدارة وإصـلاح          د الأردن وشد
الســجون. ويشــمل شــركاء الأردن الــدوليون الاتحــاد الأوروبي والمنظمــة الدوليــة لإصــلاح القــانون 

رات والجريمة ومعهـد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لبحـوث      الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخد
 عدالة.الجريمة وال

 
  المغرب  

اقترح المغرب إجراء دراسة لإمكانية إنشاء هيئة دائمة تتألف من خـبراء مسـتقلين مكلفـين     -٣٥
بالمهــام التاليــة: جمــع المعلومــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة والبروتوكــولات الملحقــة ــا،   

ة والبروتوكـولات الملحقـة   ووضع خطة عمل لتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأطراف في الاتفاقي ـ
ا، وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية والتشريعية، واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجـة بـطء وتـيرة    

تطبيقهـا   التعاون الدولي، وتحليل الاستخدام العملي لتقنيـات التحقيـق المتخصـص وتحديـد مـا إذا تمَّ     
 واستخدامها على نحو سليم، وتبادل أفضل الممارسات.

 
  ميانمار  

ذكــرت ميانمــار أــا في طــور تقــديم مشــروع أولي لاســتراتيجيتها الوطنيــة لمنــع الجريمــة إلى    -٣٦
مكتب الرئيس. وفي هـذا الصـدد، شـكلت ميانمـار لجنـة مركزيـة لتنفيـذ الاسـتراتيجية حالمـا تصـدر           

 .٢٠١٩-٢٠١٧موافقة الرئيس عليها، وذلك للفترة 
 

  فلسطيندولة   
رات. وشمل عن التدابير التي اتخذا بشأن العرض والطلب على المخدأبلغت دولة فلسطين  -٣٧

، وتصـميم اسـتراتيجية إعلاميـة وتوعويـة     خـدرات ذلك إنشاء مركز وطني لإعادة تأهيل متعـاطي الم 
 موجهة إلى مختلف فئات اتمع.
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ريمـة  إلى انضمامها إلى الصكوك الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الج    أيضاًوأشارت دولة فلسطين  -٣٨
المنظمة، وإلى تعزيـز الجهـود الوطنيـة مـن أجـل الامتثـال لتلـك الصـكوك. وشـكلت بـرامج التوعيـة            

شـارت دولـة   أا في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الجريمة المنظمـة معالجـة مناسـبة. و   ا رئيسيوقائي تدبيراً
 يبرانية.فلسطين كذلك إلى إنشاء أفرقة وطنية معنية بمنع الإرهاب والجريمة الس

٣٩- ت دولة فلسـطين تشـريعات شـاملة بشـأن العدالـة للأحـداث،       وفي مجال قضاء الأحداث، سن
تتعلق جوانبها بمعاملة الأطفال، والتدابير الإصلاحية البديلة. وتشمل هـذه التشـريعات أيضـاً خيـارات     

 لعدالة الجنائية.غير احتجازية وتدابير بديلة لإجراء تحسين فعلي لمعاملة الأطفال المحتكين بنظام ا

وبغية تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة الفساد، أنشئت لجنة مستقلة لمكافحة الفساد وخولت  -٤٠
بصــلاحيات تمكنــها مــن إنجــاز مهامهــا وأداء وظائفهــا في منــع الفســاد ومكافحتــه. وأشــارت دولــة 

يـة لمكافحـة الفسـاد    إلى دور المشاركة الشعبية في الأنشـطة الـتي تنظمهـا اللجنـة الوطن     أيضاًفلسطين 
التي تستهدف عدة قطاعات رسمية ومجتمعية من أجل تعزيز إجراءات مكافحة الفساد. كما أبلغت 

بشأن غسل الأموال وأنشأت وحـدة ماليـة مكلفـة برصـد جميـع       دولة فلسطين بأا قد سنت قانوناً
 أشكال غسل الأموال.

 
  الفلبين  

أنَّ ل التنفيـذ الكامـل لإعـلان الدوحـة. وذكـرت      أبلغت الفلبين بالجهود التي بذلتها من أج -٤١
كانت في طليعة تلك الجهود، حيث زودت وحـدات   خدراتوكالة الفلبين لإنفاذ قوانين مراقبة الم

 خـدرات في جميع أنحاء البلـد بمبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ عمليـات مكافحـة الم       خدراتإنفاذ مكافحة الم
غـير المشـروعة، وذلـك     خـدرات وعممت على المـوظفين وسـائر الأطـراف المعنيـة دليـل عمليـات الم      

 .خدراتلغرض توفير إجراءات موحدة في تنفيذ عمليات مكافحة الم

وتشارك الفلبين بنشـاط في تنفيـذ العديـد مـن المعاهـدات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الاتجـار           -٤٢
لمقاضاة مرتكبي الجريمة السيبرانية. وفي هذا السياق، أبلـغ البلـد بأنـه     بالبشر، كما أا اتخذت تدابير

ريـب     سنريب المهاجرين، والإرهاب، والجريمـة السـيبرانية، وقوانين بشأن الاتجار بالأشخاص و
الممتلكات الثقافية، والقرصـنة، والجـرائم البيئيـة، والجـرائم الاقتصـادية، وانتـهاكات حقـوق الملكيـة         

 .خدراتة، وغسل الأموال، وريب الأسلحة، والاتجار بالمالفكري
 

  سلوفينيا  
شرحت سلوفينيا تدابيرها الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عرضها لأعمال لجنتها المعنية  -٤٣

بمنع الفساد، وهي هيئـة مسـتقلة لمنـع الفسـاد مخولـة بسـلطات واسـعة في القطـاع العـام، بمـا يشـمل            
وكالـة لإنفـاذ القـانون ولا    ي اللجنـة ليسـت تابعـة لأ   أنَّ الدولـة. وأفـادت ب ـ   الشركات التي تمتلكهـا 

لنظام القضاء الوطني، ومع ذلك فهي تساعد في صـوغ التشـريعات الوطنيـة بشـأن الفسـاد وتجـري       
ــوظفين         ــع الم ــعة النطــاق لمن ــة واس ــة بولاي ــة مخول ــاءات الفســاد. واللجن ــة في ادع ــات الإداري التحقيق

 خلال بقواعد الأخلاقيات والتراهة والتحقيق فيها.اب أعمال فساد والإموميين من ارتكالع
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بقة، والـتي  وأفادت سلوفينيا بمختلف التدابير الوقائية الـتي نفـذت في السـنوات الأربـع السـا      -٤٤
يستند لاستخدام الفنون والأفلام القصـيرة لتعلـيم تلاميـذ المـدارس الابتدائيـة       شملت مشروعاً تعليميا

 والتراهة والإنصاف والأمانة. بشأن الفساد

ــات العامــة، وهــي   وأبلغــت ســلوفينيا بأــا تطب ــ -٤٥ ــة لرصــد نفقــات الهيئ ق برامجيــات إلكتروني
لغرضـها الرئيسـي وهـو تعزيـز سـيادة القـانون        دعمـاً  ٢٠١١برامجيات أطلقتها لجنة منع الفسـاد في  

هـذا التطبيـق للمسـتخدمين    والتراهة والشفافية، وتخفيـف مخـاطر الفسـاد وتضـارب المصـالح. ويتـيح       
معلومــات عــن المعــاملات التجاريــة الــتي تجــري في إطــار القطــاع العــام، بمــا فيــه الهيئــات التشــريعية   
والقضائية والإدارية والهيئات الحكومية المستقلة، واتمعـات المحليـة. ويـوفر التطبيـق أيضـاً لوسـائط       

ر، نظـرة معمقـة بشـأن التـدفقات الماليـة بـين       الإعلام والهيئات التنظيميـة والإشـرافية وعامـة الجمهـو    
 القطاعين العام والخاص.

 
  إسبانيا  

٤٦- ا سنت عقب المؤتمر الثالث عشر عدة قوانين لمعالجة القضـايا الـتي نوقشـت    أبلغت إسبانيا بأ
خلال المؤتمر. وأفادت بأا راجعت بعض التشـريعات الـتي انقضـى عهـدها بغيـة جعلـها متطابقـة مـع         

 الدولية. وشملت المراجعة شؤون السلامة العامة وحماية ضحايا الجرائم والأطفال والشباب. المعايير

هميــة، مــن بينــها  لة لمعالجــة مختلــف المســائل ذات الأ واقترحــت إســبانيا إعــداد دراســات شــام  -٤٧
ئق تعريف المؤثرات النفسانية الجديدة والعقاقير الابتنائية، وتنظيم المنتجـات الصـحية، واسـتكمال الوثـا    

الدولية والإقليمية بحيث تشمل المسائل الخاصة بالجريمة السيبرانية، وتحسين التشريعات القائمـة لمعالجـة   
مسائل الزيجات غير القانونية، واسـتخدام تكنولوجيـات الاتصـال لإزالـة الحـواجز اللغويـة الـتي تواجـه         

 الجريمة المنظمة.المشاركين في عمليات التحقيق، ومساوقة المعايير الوطنية المتعلقة ب
 

  تايلند  
إدارة الإصـلاحيات لــدى وزارة العــدل مسـؤولة عــن احتجــاز اــرمين   أنَّ أفـادت تايلنــد ب ــ -٤٨

 ومعاملتهم وفقاً للأحكام القضائية، وهي مسؤولة أيضاً عـن تـوفير فـرص التعلـيم والتـدريب المهـني      
 ورعايتهم كوسيلة لإعادة تأهيلهم واندماجهم في اتمع. للمجرمين من أجل تطويرهم عقليا

ذت تايلند، من خلال قانون السجون الجديد الـذي سـنته، عـدة تـدابير منـها الـتخلص       ونفَّ -٤٩
داخل المؤسسـات الإصـلاحية، وتغـيير المهمـة الأساسـية للخـدمات        خدراتمن المشاكل المتعلقة بالم

لمبـادئ حقـوق الإنسـان والمعـايير الدوليـة.       وفقـاً جناء الإصلاحية وسن القواعد بشـأن تـدريب الس ـ  
وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت تايلند عن تكثيف جهودها الوطنية الرامية إلى معالجة مشـكلة اكتظـاظ   

إدارة السجون، مما أسفر عن تصـنيف المؤسسـات الإصـلاحية في أربـع     إصلاح السجون عن طريق 
ة، والسجون المتخصصة وسـجون الاحتجـاز السـابق    فئات هي: سجون الاستقبال، وسجون المراقب

للإفراج. ويهدف هذا التصنيف إلى تحسـين تـدابير الاحتجـاز وتـوفير رعايـة فعالـة ومناسـبة لجميـع         
 فئات نزلاء السجون.
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وشرحت تايلند بعض التدابير الـتي اتخـذا فيمـا يتعلـق بـالمرافق الإصـلاحية الوطنيـة. وهـي          -٥٠
الهواتـف المحمولـة والمـواد المهربـة داخـل السـجون، وتنفيـذ أنشـطة         و خـدرات تشمل التخلص مـن الم 

ترتيب وتنظيف في السجون بغرض تعزيز الرفاه البدني والعقلي والقضاء على إمكانية إخفـاء المـواد   
المهربة، وضمان الانضباط في السجون بغية تشجيع السجناء على الامتثال للقواعد مما ييسـر إعـادة   

وبالإضافة إلى ذلك، استهلت تايلند تطبيق برامج التأمل والتنميـة العقليـة بغيـة     إدماجهم في اتمع.
ال، واســتهلت كــذلك بــرامج تــدعم نجــاح  م بشــكل فعــم في انفعــالاتمكــين الســجناء مــن الــتحكُّ 

 السجناء في اندماجهم في اتمع من جديد.

الجنائية لرابطة أمم جنـوب   وأفادت تايلند بأا استضافت أول مؤتمر بشأن الجريمة والعدالة -٥١
. واســتهدف المــؤتمر تشــجيع الــدول  ٢٠١٦شــرق آســيا (آســيان)، عقــد في تشــرين الثــاني/نوفمبر   

الأعضاء في الرابطة على تبادل الآراء والمبادئ التوجيهية بشـأن أفضـل الممارسـات المتعلقـة بالجريمـة      
لجنائية والتنمية المستدامة لجماعة الرابطة. المنظمة عبر الوطنية، واتباع ج متكامل في إدارة العدالة ا

لتنفيــذ إعــلان  وأشــارت تايلنــد إلى عــدد مــن الأنشــطة الــتي نظمهــا المعهــد التايلنــدي للعدالــة دعمــاً 
الدوحــة. وشملــت تلــك الأنشــطة إجــراء بحــث، بالتعــاون مــع جامعــة كــامبردج، عنوانــه "دراســات  

بطة آسـيان" بغـرض تمهيـد السـبيل لمواصـلة إجـراء       استبانة نطاق وصول المرأة إلى العدالة: منظور را
البحوث بشأن تعزيز وصول المرأة إلى نظـام العدالـة الجنائيـة. كمـا عقـد معهـد تايلنـد للعدالـة عـدة          
حلقات دراسية بالتعاون مع الجامعات ذات الصلة، ومع معهد آسيا والشرق الأقصى لمنع الإجـرام  

 ومعاملة ارمين التابع للأمم المتحدة.
  

 الإجراءات التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -ثالثاً 
  لتنفيذ إعلان الدوحة

لتمويـل تنفيــذ   علــى عقـد  ٢٠١٥عـت حكومـة قطـر والمكتــب في تشـرين الثـاني/نوفمبر      وقَّ -٥٢
إعــلان الدوحــة. وتــوفر الأنشــطة المقترحــة بموجــب الاتفــاق دعمــاً مباشــراً للأعمــال التشــغيلية           
والتشريعية والسياسـاتية الـتي تحتاجهـا الـدول الأعضـاء مـن أجـل إحـراز التقـدم والنجـاح في بلـوغ            

 .٢٠٣٠الأهداف والغايات المدرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 

فة إلى ذلـك، أنشـأ المكتـب برنامجـاً عالميـا جديـداً عنوانـه: "تنفيـذ إعـلان الدوحـة:           وبالإضا -٥٣
ز هذا البرنـامج العـالمي علـى أربعـة عناصـر      ). ويركGLOZ82ِّصوب ترسيخ ثقافة احترام القانون" (

تعزيــز نزاهــة القضــاء ومنــع الفســاد في نظــم العدالــة؛ وتعزيــز إعــادة تأهيــل    دة ومترابطــة هــيمحــد :
ناء وإدماجهم في اتمع؛ ومنع الجريمة لدى الشـباب مـن خـلال الرياضـة؛ كمـا أنشـأ مبـادرة        السج

 دف إلى استحداث مواد تعليمية مناسبة لسـن "المـتعلمين وبـرامج    بعنوان "التعليم من أجل العدالة
امج في الجريمـة ومسـاعدة الـدول الأعضـاء في إدراج تلـك الـبر       تتناول مواضيع العدالة الجنائية ومنـع 
 المناهج التعليمية لمدارسها وجامعاا.
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 لمنع الجريمة  الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر -رابعاً 
  والعدالة الجنائية

لمحة عامة عن الردود الواردة من الحكومات فيما يتعلق بالموضوع العام للمؤتمر  -ألف 
  ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطارهعشر، وبنود جدول أعماله  الرابع

  الجزائر  
٥٤- ــادل الآراء      شــد ــوع لتب ــدى دولي متن ــام كمنت ــة اله ــؤتمرات الدولي ــى دور الم ــر عل دت الجزائ

 والتجارب في مجالات البحث والقانون وتخطيط السياسات بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وكموضوع عام للمؤتمر الرابـع عشـر، اقترحـت الجزائـر "الاسـتراتيجيات المتكاملـة لتعزيـز         -٥٥
الموضـوع   أيضـاً سيادة القانون ومنع الجريمة من أجـل التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة". واقترحـت      

 الفرعي التالي: تعزيز التعاون القضائي وتعاون الشـرطة علـى الصـعيدين الإقليمـي والـدولي في مجـال      
 .يدةبناء القدرات من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتبادل الممارسات الج

وفيما يتعلق ببنود جدول الأعمال، اقترحت الجزائـر المواضـيع التاليـة: تعزيـز فعاليـة بـرامج        -٥٦
الوقاية مـن التطـرف ومكافحتـه؛ إسـهام النـهج العلميـة في وضـع اسـتراتيجيات مكافحـة الأشـكال           

ة والناشئة للجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة؛ تصـميم وتنفيـذ بـرامج مكافحـة التطـرف وكراهيـة          الجديد
ــدروس المستخلصــة مــن دور السياســات      الأجانــب والتعصــب والإرهــاب؛ النجاحــات المحققــة وال

 الاجتماعية والتعليمية في منع الجريمة ومكافحتها.

طار المؤتمر الرابع عشر: اسـتراتيجيات  واقترحت الجزائر المواضيع التالية لحلقات العمل في إ -٥٧
الوقاية من استخدام الإنترنت لأغراض إجرامية؛ مكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، بمـا في ذلـك     

هم الجنسي؛ استراتيجيات تعزيز الإطار القانوني ؤالجريمة السيبرانية، وبخاصة استغلال الأطفال وإيذا
 ذلك دفع الفدية؛ البرامج الملائمة للتصدي لظـاهرة المقـاتلين   الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في

؛ منـع أشـكال الاسـتغلال    خـدرات الإرهابيين الأجانب؛ السياسات العامة لمعالجة توسـع الاتجـار بالم  
والتمييــز الحديثــة ومكافحتــها؛ منــع ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص والهجــرة غــير المشــروعة؛ تعزيــز 

ــع الجريمــة وال  ــة الجنائيــة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة وأشــكال الجــرائم    تــدابير من عدال
والإرهاب؛ تصميم برامج مناسبة لتعزيز نزاهة النظـام   خدراتالأخرى ذات الصلة، مثل الاتجار بالم

القضائي وكفاءته؛ النجاحات وأفضـل الممارسـات بشـأن دور اتمعـات والسياسـات الاجتماعيـة       
ع الجريمــة ومكافحتــها؛ الاســتراتيجيات والمعــايير المتصــلة بمكافحــة مختلــف أشــكال والتعليميــة في منــ

التزويـــر؛ حمايـــة الأطفـــال والشـــباب مــــن الجريمـــة؛ مخـــاطر الإرهـــاب البيولـــوجي والكيميــــائي         
 والبكتريولوجي والإشعاعي النووي.

ات وكمجالات ممكنـة لعمـل المكتـب في المسـتقبل، اقترحـت الجزائـر تـوفير المكتـب لـلأدو          -٥٨
التقنية والمنهجية لغرض إجراء استقصاءات بشأن الإيذاء، وتعزيز التدريب الـذي يتيحـه المكتـب في    
مجال تقنيات التحقيق من أجـل تحسـين الخـبرة التقنيـة في حـالات وقـوع الأطفـال ضـحايا للاعتـداء          

فحة الجريمة الجنسي. واقترحت الجزائر أيضاً أن ينظم المكتب اجتماعات إقليمية لتحديد تدابير مكا
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المنظمة عـبر الوطنيـة وتشـجيع البلـدان الضـعيفة والفقـيرة علـى اتخـاذ التـدابير الإصـلاحية الـتي تعـزز             
 التدريب، وتطوير وتحديث الخدمات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

 
  الأرجنتين  

الرابـع عشـر: منـع    اقترحت الأرجنـتين المواضـيع التاليـة للمناقشـة في حلقـات عمـل المـؤتمر         -٥٩
ومكافحة الاتجار بالبشر؛ تحسين إعداد الأدوات الإحصائية لتقيـيم العدالـة الجنائيـة؛ وضـع الأنظمـة      

 الرامية إلى القضاء على الجريمة السيبرانية.
 

  البرازيل  
إنفـاذ  اقترحت البرازيل المواضـيع التاليـة لحلقـات عمـل المـؤتمر الرابـع عشـر: الصـلات بـين           -٦٠

منع الجريمـة: مناقشـة بشـأن التزايـد الكـبير لعـدد السـجناء ومعـدلات الجريمـة؛ مكافحـة           العقوبات و
معاودة الإجرام: مساهمات السجون ونظم العدالة الجنائية؛ فعالية إنفاذ العقوبات: أحكـام الحـبس،   

 .والعقوبات البديلة وعمليات إعادة الإدماج الاجتماعي من أجل تعزيز اتمعات العادلة والسلمية
 

  كندا  
 وفقـاً رة للمؤتمر الرابع عشر، الـتي تجـري   أبدت كندا ترحيبها بالتحضيرات الموضوعية المبكِّ -٦١

لبرنامج العمل المتعدد السنوات المنبثق عن اجتماع فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المعـني بالـدروس       
ي عقد في بـانكوك في الفتـرة   المستخلصة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذ

 ).E/CN.15/2007/6(انظر الوثيقة  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٨إلى  ١٥من 

ــدا أيضــاً إلى أنَّ  -٦٢ ــة  وأشــارت كن ــود أن تنظــر اللجن ــها ت ــة الناجحــة للأعمــال   لعل في التجرب
لا ســيما الانخفــاض الكــبير في عــدد بنــود جــدول   التحضــيرية الموضــوعية للمــؤتمر الثالــث عشــر، و  

ز وسهل الإدارة.ى إلى عقد مؤتمر مركَّالأعمال ومواضيع حلقات العمل، مما أد 

وفيما يتعلق بالنهج الموضوعي للمؤتمر الرابع عشر، استذكرت كندا جها الشـامل بشـأن    -٦٣
اللجنــة في دورــا الحاديــة  الأعمــال التحضــيرية الموضــوعية للمــؤتمر الثالــث عشــر، الــذي قدمتــه إلى

والعشرين. وتألف النهج الذي اقترحته كندا من دراسة إمكانية إدراج مسائل الجريمة ومنع الجريمـة  
والعدالة الجنائية في جدول الأعمال العالمي الأوسع، بـدلا مـن التركيـز علـى أسـلوب تحديـد الـدول        

ا. وفي هـذا السـياق، أشـارت كنـدا إلى     نة من الجريمة والاستجابة لمقتضياالأعضاء لأشكال معي َّأن
موضوع المؤتمر الثالث عشر يعكس فعلاً هذا النهج الجديد وينبغي تكرار ذلك في المؤتمرات المقبلة. 
واقترحت كندا أنه، بغض النظر عن المواضيع المحددة المقررة للمؤتمر الرابع عشـر ومـا بعـده، ينبغـي     

نمـا ينبغـي أن   إناقشات الأساسية للموضـوع المحـدد فحسـب، و   لجدول الأعمال أن لا يقتصر على الم
يشمل أيضاً مناقشات تركز على السياقات لدى النظر في نوع محـدد مـن الجريمـة والتـدابير الملائمـة      

 للتصدي له في إطار مجموعة من القضايا العالمية الأوسع نطاقا.

الآراء، تـؤدي لاختيـار عـدد مـن     ف، بحجـة بنـاء توافـق في    محاولـة التكي ـ  وذكرت كنـدا أنَّ  -٦٤
المسائل التي لا تتوافق فيما بينها، أو الـتي لا صـلة لهـا بالموضـوع العـام للمـؤتمر، والـتي ستفضـي إلى         

ذلـك فـإنَّ   عـن  فضـلاً و. الممزوجـة المسـائل  من العناصر أو  مواضيع ومناقشات غير مجدية بشأن أي 

http://undocs.org/E/CN.15/2007/6


E/CN.15/2017/11  
 

V.17-01854 15/25 
 

حلقات العمل سيؤدي إلى صـعوبة مشـاركة   اختيار عدد مفرط من بنود جدول الأعمال ومواضيع 
الوفود الصغيرة في جميع الاجتماعـات المعقـودة أثنـاء المـؤتمر، بمـا في ذلـك الاجتماعـات المعقـودة في         

 إطار بنود جدول الأعمال، وحلقات العمل والاجتماعات الفرعية.

٦٥- ئل دقيقـة  دت كندا أيضاً على ضرورة أن تكون اللجنة أكثر انضباطاً في اختيـار مسـا  وشد
دة تحديداً واضحاً، مما يتيح إجراء المناقشات وتبادل المعلومـات بمزيـد مـن التركيـز والديناميـة.      ومحد

أحد السبل الممكنة التي تساعد على تجنب إدراج الكثير من المسـائل الصـغيرة    أنَّ أيضاًورأت كندا 
ناقشـة المسـائل الإجراميـة    هـو تضـمينه جلسـة مفتوحـة لم     أن الـتي تجعـل جـدول الأعمـال مكتظـا     الش

مسألة تراها هامة على الصعيدين الوطني والعـالمي.  أي المستجدة، والسماح للوفود بطرح ومناقشة 
وأشارت كندا إلى إمكانية إدراج قائمة بالمسائل المطروحة في إطار كل بنـد علـى جـدول الأعمـال     

رابــع عشــر ينبغــي أن يــربط مناقشــات جــدول أعمــال المـؤتمر ال أنَّ في تقريـر المــؤتمر. وأكــدت كنــدا  
السياسة العامة التي تجرى في إطار بنود جدول الأعمال بالأنشطة الأكثر عمليـة الـتي ينظـر فيهـا في     

 إطار حلقات العمل.

واقترحت كندا مساهمة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في تنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة،         -٦٦
هــذا الموضــوع واســع  أنَّ ر الرابــع عشــر. وأشــارت إلى  ، كموضــوع للمــؤتم١٦ولا ســيما الهــدف 

بدرجة تفسح اال أمام مناقشة مسائل أخرى، مثل حقوق الإنسـان والعنـف والإرهـاب والاتجـار     
 بالأشخاص ومكافحة التطرف والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

ر الرابـع عشـر: اسـتخدام    واقترحت كنـدا البنـود التاليـة لإدراجهـا في جـدول أعمـال المـؤتم        -٦٧
العدالة التصالحية لمعالجة الإجرام في نظام العدالة الجنائية؛ معالجة فرط تمثيل السكان المستضعفين في 
نظام العدالة الجنائية؛ الجريمة البيئية كشكل مستجد من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية: العلاقـة  

أهميتـها في  التنمية المسـتدامة؛ سـيادة القـانون: تعريفهـا و    مع الأنشطة الإجرامية الأخرى والأثر على 
ر.عالم متغي 

واقترحت كندا المواضيع التالية لحلقات عمل المـؤتمر الرابـع عشـر: منـع الجريمـة بالاسـتناد إلى        -٦٨
الأدلة: الاستفادة من الإحصاءات والمؤشرات والتقييم في دعم الممارسات الناجحة؛ الدروس المستفادة 

هج الشـعبية  ة والطفـل والاتجـار بالأشـخاص؛ الـن    ات الناجحة في مجـال منـع العنـف ضـد المـرأ     والممارس
 الناجحة في دعم ثقافة سيادة القانون؛ مسائل الصحة العقلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

 
  الصين  

ــؤتمر       -٦٩ ــال الم ــود في جــدول أعم ــة كبن ــع عشــر:  اقترحــت الصــين إدراج المواضــيع التالي الراب
مكافحة الفساد وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة؛ توسيع التعاون الـدولي، بمـا في ذلـك التعـاون     
الإقليمي، على مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره؛ تعزيز التعاون الوطني والـدولي مـن أجـل    

ان التطبيـق العـادل للقـانون،    تحسين تدابير التصدي للجريمة السيبرانية؛ النظم القانونية الممتازة وضم
 بما في ذلك تطبيق الخطوات الملموسة لتحسين الدعم القانوني للفئات الضعيفة.

واقترحـت الصـين المواضـيع التاليـة لحلقـات عمـل المـؤتمر الرابـع عشـر: منـع نقـل الموجــودات             -٧٠
ا المتعلقـة بالفسـاد:   المتصلة بالفساد ومواصلة تنمية التعاون الدولي بشأن استرداد الموجودات في القضاي
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تنفيذ الأطر الوطنية والدولية الراهنة، والأشكال المختلفة لأفضل الممارسات والتحديات على المستوى 
الوطني؛ تعزيز التعـاون الـوطني والـدولي مـن أجـل منـع الجريمـة السـيبرانية ومكافحتـها، وخصوصـاً في           

 ياق الاتصالات السلكية واللاسلكية.االات الجديدة للجريمة السيبرانية مثل الاحتيال في س
 

  كولومبيا  
اقترحــت كولومبيــا أن يكــون الموضــوع العــام للمــؤتمر الرابــع عشــر هــو: أهــداف التنميــة     -٧١

المستدامة كمجموعة متكاملة غير قابلة للتجزئة تتيح، في جملة أمور، تعزيز تعلـيم الامتثـال للقـانون    
ة وتوطيد سـيادة القـانون، ودعـم تـدابير العدالـة الجنائيـة       وثقافة الامتثال للقانون من أجل منع الجريم

 لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع.
 

  فنلندا  
والأهـداف الأخـرى    ١٦اقترحت فنلندا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهـدف   -٧٢

 ا للمؤتمر الرابع عشر.عام المتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون، موضوعاً

وذكرت أنه ربما أمكن لإحدى حلقات العمل النظر في المؤشـرات الرئيسـية لتقيـيم التقـدم      -٧٣
نتـاج  إفي تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة، والنظـر كـذلك في تعزيـز قـدرات الـدول الأعضـاء علـى          

أيضـاً أن تنظـر إحـدى حلقـات      وتحليل المعلومات بشأن أداء نظام العدالة الجنائية. واقترحت فنلنـدا 
هـذه  أنَّ العمل في مسألة دعم الجمهور لسياسات منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشارت فنلنـدا إلى  

المسألة تختلف عن مسألة مشاركة الجمهور، التي نوقشت مناقشة مستفيضة في المؤتمر الثالث عشر، 
بـدعم واسـع مـن الجمهـور وبوجـود حـوار       حيث لا يمكن النجاح في تنفيذ السياسة الجنائية سـوى  

عهد المبادئ الأساسية لتنفيذ برامج أنَّ متواصل بين واضعي السياسات والجمهور. وأضافت فنلندا 
ــود إلى عـــام   ــادي   ٢٠٠٢العدالـــة التصـــالحية في المســـائل الجنائيـــة يعـ (انظـــر قـــرار الـــس الاقتصـ

قد تطورت منذئذ، ومـن ثم فهـي تقتـرح     ممارسات العدالة التصالحيةأنَّ ) و٢٠٠٢/١٢والاجتماعي
 العدالة التصالحية كموضوع آخر ممكن لحلقة عمل. أيضاً

 
  فرنسا  

اقترحت فرنسا المواضيع التالية لحلقات عمل المؤتمر الرابع عشر: مكافحة تزييف المنتجات  -٧٤
 الدوائية؛ مكافحة الجريمة البيئية؛ مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

 
  مالاغواتي  

اقترحت غواتيمالا الموضوعين التاليين للمؤتمر الرابع عشـر: أهميـة صـوغ وتنفيـذ سياسـات       -٧٥
واستراتيجيات جنائية لمكافحـة الجريمـة في إطـار مبـادئ سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان؛ وتحليـل          

يـة حمايـة   المبادئ التوجيهية بشأن منع الجريمة والتحقيـق فيهـا والمعاقبـة عليهـا، مـع التركيـز علـى أهم       
 الجماعات الضعيفة والجماعات التي تعيش في أوضاع متعددة الثقافات.
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  اليابان  
الموضـوع  أنَّ أعربت اليابان، بصفتها البلد المضيف للمـؤتمر الرابـع عشـر، عـن رأي مفـاده       -٧٦

العام للمؤتمر الرابع عشر، وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل في إطاره ينبغـي أن تكـون   
طة ومحــدودة بنــود جــدول الأعمـال ومواضــيع حلقــات العمــل ينبغـي أن تكــون مبس ــ أنَّ مترابطـة، و 

لمختلـف أصـحاب المصـلحة في     المؤتمر هو واحد من أكبر المحافل وأكثرها تنوعـاً أنَّ العدد. وأكدت 
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لغرض تبادل الآراء والخبرات المكتسبة من الممارسـات والبحـوث   
ووضع القوانين والسياسات. ولاحظت اليابـان أنـه في حـين تعكـس بنـود جـدول الأعمـال الطـابع         

مـة بدرجـة تسـمح بـإدراج طائفـة      الفريد الذي يتسم به المؤتمر، فهي، مع ذلك، ينبغي أن تكـون عا 
واسعة مـن مسـائل السياسـات مـع التركيـز علـى اـالين البحثـي والنظـري. كمـا ينبغـي أن تكـون             
مواضيع حلقات العمل مترابطـة مـع بنـود جـدول الأعمـال وأن تحفـز المشـاركين علـى الـدخول في          

 مناقشات نشطة.

٧٧- إدمـاج منـع   " الوقـت المناسـب:   هت اليابان بموضوع المؤتمر الثالث عشر الـذي جـاء في  ونو
من أجل التصدي للتحـديات   الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً

الاجتماعيـــة والاقتصـــادية وتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الصـــعيدين الـــوطني والـــدولي ومشـــاركة  
عشـر تقـديم مسـاهمات كـبرى في      ذلك الموضوع أتـاح للمـؤتمر الثالـث   أنَّ ، وأشارت إلى "الجمهور

. وقـد تجسـد ذلـك في    ٢٠٣٠إدماج مسائل الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنمية المستدامة لعـام  
بشــدة علــى الأهميــة البالغــة الــتي  ، الــذي أكَّــدو الوثيقــة الختاميــة لــذلك المــؤتمرإعــلان الدوحــة، وهــ

 ة الجنائية.تكتسيها سيادة القانون في مجال منع الجريمة والعدال

لوجــود القــوانين اللازمــة وتنفيــذها الصــارم  أنَّ وواصــلت اليابــان شــرح اقتراحهــا ذاكــرة   -٧٨
والعادل أهمية واضحة كعنصر من عناصر سيادة القانون، ولكي تتحقـق سـيادة القـانون، لابـد مـن      

كلان مـا  تلـك الثقـة في القـانون واحترامـه يش ـ    أنَّ ثقة الجمهور في القـانون واحترامـه لـه وتنفيـذه، و    
مـن شـأن مناقشـة ثقافـة الامتثـال       يشار إليه عـادة بثقافـة الامتثـال للقـانون. وفي هـذا السـياق، فـإنَّ       

كـبيراً في تحقيـق خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام        إسـهاماً  يسـهم للقانون في إطار المؤتمر الرابع عشر أن 
٢٠٣٠بأهمية تعزيز ثقافـة الامتثـال    ، وهذه المناقشة ستنشأ بالطبع نتيجة لإعلان الدوحة، الذي أقر

 للقانون التي تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان مع مراعاة الهويات الثقافية.

وبناء على ذلـك، اقترحـت اليابـان جعـل تعزيـز ثقافـة الامتثـال للقـانون الـتي تـدعم سـيادة             -٧٩
هـذا البنـد مـن    فمـن شـأن    القانون في اتمـع واحـداً مـن بنـود جـدول أعمـال المـؤتمر الرابـع عشـر،         

جدول الأعمال أن يتيح فرصة لمناقشة التعليم المتعلق بالامتثال للقانون، وإنفـاذ القـانون علـى وجـه     
عادل ومناسب كأساس لبناء ثقة الجمهور ومشاركة المواطنين في منع الجريمة. بالإضـافة إلى ذلـك،   

هــو الوقايــة مــن معــاودة اقترحــت اليابــان إدراج بنــد آخــر في جــدول أعمــال المــؤتمر الرابــع عشــر و 
الإجرام، مع تنظيم حلقة عمل تكميلية حول أهمية أسلوب المعاملة المناسب داخـل مؤسسـات منـع    

    مـن معـاودة الإجـرام، بمـا في ذلـك تطبيـق التـدابير غـير          الجريمة والعدالـة الجنائيـة وخارجهـا في الحـد
يمكـن إدراجـه في جـدول     آخـر  اًثمة بنـد  اليابان أنَّالاحتجازية وتدابير الرعاية الاجتماعية. وذكرت 

الأعمال وهو الإرهاب وما يشكله من ديـد كـبير علـى النطـاق العـالمي، ممـا يسـتلزم بـذل جهـود          
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قة لتيســير التعــاون الــدولي وتحســين المســاعدة التقنيــة مــن أجــل مكافحــة الإرهــاب والتطــرف   منســ
ــان  العنيــف مكافحــة فع ــة. وذكــرت الياب ز علــى كــن أن يقــرن بحلقــة عمــل تركِّ ــ هــذا البنــد يمأنَّ ال

استراتيجيات قضاء الأحداث وتـوفير المسـاعدة التقنيـة لمعالجـة مسـألة حصـول المنظمـات الإرهابيـة         
 على الموارد البشرية.

 
  الأردن  

اقترح الأردن المواضيع التالية لإدراجها في جدول الأعمال و/أو كمواضيع لحلقـات عمـل    -٨٠
مكافحة الجريمة السيبرانية، بما في ذلك استغلال الأطفـال علـى شـبكة الإنترنـت     المؤتمر الرابع عشر: 

واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية؛ ريب المهـاجرين؛ دور الشـباب في بنـاء اتمعـات السـلمية      
ر من أجل التنمية المستدامة؛ التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلـك المسـائل المتصـلة بالاتجـا    

ــبرامج        ــة التصــالحية ودور ال ــة؛ العدال ــاجرين والاتجــار بالممتلكــات الثقافي ــب المه بالأشــخاص وري
 اتمعية للوقاية من الجريمة في منع الجريمة.

 
  المكسيك  

فيما يتعلق بتنفيذ المـؤتمر وهيكلـه ونتائجـه، أشـارت المكسـيك إلى السـابقة الإيجابيـة وهـي          -٨١
علان الدوحة في فيينا، والاعتماد اللاحـق للإعـلان في الجـزء الرفيـع     استكمال المفاوضات المتصلة بإ

المستوى من المؤتمر الثالث عشر، مؤكدة على أهميـة إعـداد وثيقـة ختاميـة مـوجزة وعمليـة المنحـى.        
هيكل المؤتمر الرابع عشر ينبغي أن يبنى على غرار هيكـل المـؤتمر الثالـث عشـر؛     أنَّ ورأت المكسيك 

ى الجــزء الرفيــع المســتوى وتليــه بنــود جــدول الأعمــال. ومــع ذلــك، لاحظــت   وينبغــي الحفــاظ علــ
 المداولات بشأن بنود جدول الأعمال ينبغي أن تختزل إلى ثلاثة أيام.أنَّ المكسيك 

لطبيعـة   وفيما يتعلق بالنهج المواضـيعي للمـؤتمر الرابـع عشـر، لاحظـت المكسـيك أنـه نظـراً         -٨٢
المؤتمر الرابع  لمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد، فإنَّالمؤتمرات، باعتبارها تجمعات للدول وا

عشر يمثل فرصة فريدة للإسهام في تحقيق الأهداف والغايات المحددة في خطة التنمية المستدامة لعـام  
طبيعـة جـدول الأعمـال المتكاملـة والشـاملة وغـير القابلـة للتجزئـة         أنَّ . ولاحظت المكسيك ٢٠٣٠

الموضـوع الرئيسـي للمنتـدى السياسـي الرفيـع المسـتوى       نَّ الوقت المناسـب، لأ  هي موضوع جاء في
، سـيتناول تمكـين النـاس وضـمان الشـمول      ٢٠١٩المتعلق بالتنمية المستدامة، الـذي سـيعقد في عـام    

. ولــذلك، تقتــرح  ١٦و ١٣و ١٠و ٨و ٤والمســاواة، وســيركز علــى أهــداف التنميــة المســتدامة      
: ٢٠٣٠لرئيسي للمؤتمر الرابع عشر هو "خطة التنمية المستدامة لعام المكسيك أن يكون الموضوع ا

 ج متعدد الأبعاد نحو توطيد سيادة القانون والمساواة بين الجنسين والعدالة"

وبناء على العلاقة التعاقبية بين الموضوع الرئيسي وبنود جدول الأعمال ومواضيع حلقات  -٨٣
لــة  دول الأعمــال ومواضــيع حلقــات العمــل المكم   العمــل، اقترحــت المكســيك البنــود التاليــة لج ــ    

 للموضوع العام:

 ني وتعزيز حقوق النساء والفتيات؛بند جدول الأعمال: منع ومكافحة العنف الجنسا (أ) 
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 مواضيع حلقات العمل: 

 ‘١‘ م المحرز في اتخاذ التدابير التشريعية الرامية إلى تمكـين النسـاء والفتيـات، أو إلى    التقد
 على العنف الجنساني؛القضاء 

وصـول المـرأة إلى المناصـب القياديـة والإداريـة، ومسـاهمات المـرأة في نظـم العدالــة          ‘٢‘ 
 الجنائية والأمن، وإنفاذ القانون والمؤسسات القضائية؛

إلى ــج  اســتناداًالخــبرات البحثيــة بشــأن الاتجــار بالأشــخاص ومســاعدة الضــحايا  ‘٣‘ 
 اني وتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين؛حقوق الإنسان، والمنظور الجنس

التحـديات والتوقعـات بشـأن مراعـاة نـوع الجـنس في معاملـة الجنـاة، بمـا في ذلــك           ‘٤‘ 
 إعادة تأهيل وإدماج الجانيات المحرومات من حريتهن.

بند جدول الأعمال: التعليم وثقافـة اللاعنـف واحتـرام سـيادة القـانون مـن أجـل          (ب) 
 مجتمعات سلمية وشاملة تحقيقاً للتنمية المستدامة؛إقامة 

 مواضيع حلقات العمل: 

 تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص دعماً لسيادة القانون؛ ‘١‘ 

تمكين الشباب والاستفادة منـهم كعناصـر للتغـيير الإيجـابي في منـع الجريمـة وتعزيـز         ‘٢‘ 
 ثقافة الامتثال للقانون؛

لتخطيط التشاركيان ـدف جعـل المـدن شـاملة للجميـع وآمنـة وقـادرة        الإدارة وا ‘٣‘ 
ــة والمســتندة إلى       ــة الابتكاري ــادرات المحلي ــة المب ــى الصــمود ومســتدامة، مــن خــلال رعاي عل

 السياسات الاجتماعية.

 بند جدول الأعمال: إنفاذ القانون، والابتكار التكنولوجي والعدالة؛ (ج) 

 مواضيع حلقات العمل: 

ر الاتجـار بالأسـلحة الناريـة، بمـا في ذلـك الاتجـار بالتكنولوجيـا        س ـروف الـتي تي الظ ‘١‘ 
المتقدمة المستخدمة في صنع الأسلحة النارية غير المشروعة لاستعمال الجماعات الإجراميـة  

 المنظمة عبر الوطنية والمنظمات الإرهابية؛

 الحد مـن التـدفقات غـير    تعزيز بناء القدرات والابتكارات التكنولوجية الرامية إلى ‘٢‘ 
 المشروعة للأموال والأسلحة المرتبطة بالجماعات الإجرامية المنظمة والمنظمات الإرهابية؛

الآليــات الدوليــة الراميــة إلى تعزيــز اســترداد وإعــادة الموجــودات المســروقة المتعلقــة   ‘٣‘ 
 بالجماعات الإجرامية المنظمة والمنظمات الإرهابية.

 
  فلسطيندولة   

اقترحت دولة فلسطين عقد اجتماعات دورية لتحديد أنسب موضوع عام للمـؤتمر الرابـع    -٨٤
عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقـات العمـل المعقـودة في إطـاره. واقترحـت دولـة فلسـطين        
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نظر خلال تلك الاجتماعات في الجرائم الأشد خطراً، مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات أيضاً أن ي
 بالأشخاص والاتجار بالممتلكات الثقافية والفساد وغسل الأموال والجريمة السيبرانية. والاتجار

 
  بولندا  

عوضـاً عــن اقتــراح موضـوع عــام للمــؤتمر الرابـع عشــر أو بنــود جـدول أعمالــه، اقترحــت      -٨٥
بولندا إدراج مواضيع حلقات العمل التالية: تعزيز سيادة القانون في السـياقات المحليـة والدوليـة، بمـا     

يبية، في ذلك مشاركة الجمهور؛ التعاون العملياتي بين أجهزة إنفاذ القانون التي تعالج الجـرائم الضـر  
بما في ذلك اتباع ج شامل بشـأن هـذه الظـاهرة، واتخـاذ حلـول "النظـام الضـريبي المحكـم" وتيسـير          
مقاضاة مرتكبي الجرائم الضريبية؛ التعاون على مكافحة الجريمة الاقتصادية عبر الوطنية، بما في ذلك 

المكاســب ومســألة الاحتيــال الضــريبي؛ الكشــف عــن الموجــودات المتأتيــة مــن الجريمــة واســتردادها،  
الإجرام؛ تعزيز فعالية إجراءات الوقاية وتوحيدها في مواجهة التهديدات الأمنية الراهنـة،   المتأتية من

 مع التركيز بصفة خاصة على مسألة الهجرة.
 

  رومانيا  
كأساس للموضوع العام للمـؤتمر الرابـع    ٢٠٣٠استخدمت رومانيا خطة التنمية المستدامة لعام  -٨٦

المواضيع التالية: جعل المدن آمنة ومستدامة من خلال تعزيـز التعـاون الـدولي (فيمـا يتعلـق       عشر، مقترحة
)؛ تطوير التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الـتي تمـس الأمـوال العامـة (فيمـا يتعلـق بالهـدف        ١١بالهدف 

ور أ)؛ الحمايـة الدائمـة للغابـات، ومكافحـة تـده     -١٦و ٥-١٦و ٤-١٦، وبصـفة خاصـة الغايـات    ١٦
من ضياع التنوع البيولوجي عن طريق تعزيز التعاون الدولي (فيما يتعلـق بالهـدف    الموائل الطبيعية، والحد

 ).١٦)؛ النظم الفعالة لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال (فيما يتعلق بالهدف ١٥

التعـاون  واقترحت رومانيا المواضيع التالية بنوداً لجدول أعمـال المـؤتمر الرابـع عشـر: تعزيـز       -٨٧
الدولي في المسائل الجنائية باسـتخدام اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد؛ الإجـراءات         
العاجلة والفورية لمكافحة الصيد غـير المشـروع للأحيـاء البريـة والاتجـار بمنتجاـا عـن طريـق تعزيـز          

ارسـات  ية؛ التحديات وأفضـل المم التعاون الدولي في الميدان؛ دور علم الجريمة في منع الجريمة الحضر
ثباتيـة الإلكترونيـة في القضـايا المطروحـة في إطـار التعـاون الـدولي؛ تعزيـز         في مجال مقبولية الأدلـة الإ 

           قدرة السلطات الوطنيـة المعنيـة بحمايـة الأمـوال العامـة؛ منـع التـدفقات الماليـة غـير المشـروعة والحـد 
الخطيرة والجريمة المنظمة؛ الإرهاب والحرية على شبكة  منها؛ العنف ضد الأطفال؛ مكافحة الجرائم

الإنترنــت؛ وصــول الجمهــور إلى المعلومــات؛ التحقيقــات الماليــة كــأداة حديثــة في مكافحــة الفســاد   
وغسـل الأمـوال؛ اسـتخدام الأدوات الـتي توفرهـا اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد واتفاقيـة الجريمـة المنظمــة           

 توسطة والعالية من الفساد فيما يتعلق بغسل الأموال.لأغراض التحقيق في المستويات الم

ــا المواضــيع التاليــة لحلقــات عمــل المــؤتمر الرابــع عشــر: نقــل الإجــراءات     -٨٨ واقترحــت روماني
والاعتراف بالأحكام الأجنبية كبـدائل للتسـليم؛ مكافحـة الفسـاد والجـرائم الاقتصـادية مـن خـلال         

اج تدابير التجميد والمصادرة؛ نقـل المحكـومين وإعـادة إدمـاج اـرمين؛ تـدابير المراقبـة (تـدابير الإفـر         
ــة تنقــل الأشــخاص؛ خطــط الإفصــاح فيمــا يتعلــق      تحــت المراقبــة) في ســياق التعــاون الــدولي وحري
ــة)؛ مكافحــة تفشــي الجــرائم الخطــيرة عــبر أســواق شــبكة        ــال الجــانحين (الســجلات الوطني بالأطف
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بير؛ نترنت، والسلامة العامة مقابل حرية التع ـلمراقبة محتويات الإ يدةارسات الجنترنت الخفية؛ الممالإ
ــات بشــأن        ــادل المعلوم ــدولي في جمــع وتب ــاون ال ــة؛ التع ــع الجريم ــات الاتصــال في من دور تكنولوجي
التدفقات المالية غير المشروعة؛ أدوات عملية للتعـاون الـدولي المتعلـق باسـترداد موجـودات الجريمـة؛       

توســطة إدارة الموجـودات المحجــوزة، وتقاسـم الموجــودات؛ عــرض قضـايا الفســاد مـن المســتويات الم    
والعالية فيما يتعلق بغسل الأموال؛ التدابير الرامية إلى تعزيز إدمـاج المحكـومين والوقايـة مـن معـاودة      
الإجرام؛ الاتجاهات الدولية الجديدة في إنفاذ القوانين؛ ضمان التوازن بين تدابير حمايـة الضـحايا في   

؛ معالجة تدابير التجميد والمصادرة المحاكمات الجنائية وحق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة
دف حفظ الغابات وإعادة التشجير؛ اعتماد تشـريعات قابلـة للإنفـاذ وتعزيـز التشـريعات القائمـة       

 التي تعزز الحماية الدائمة للموائل الطبيعية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
 

  إسبانيا  
للمـؤتمر الرابـع عشـر: الصـحة العامـة مـع       اقترحت إسـبانيا مواضـيع حلقـات العمـل التاليـة       -٨٩

التركيــز الخــاص علــى المــؤثرات النفســانية الجديــدة والعقــاقير الابتنائيــة؛ الجــرائم الســيبرانية كوســيلة  
لتيسـير الجـرائم وارتكاـا علــى السـواء؛ الاتجـار بالبشـر؛ حقــوق الضـحايا؛ جـودة قواعـد البيانــات          

 القائمة فيما يخص الجريمة المنظمة.
 

  لندتاي  
اقترحــت تايلنــد المواضــيع التاليــة للمــؤتمر الرابــع عشــر: التــرابط بــين العدالــة الجنائيــة ومنــع   -٩٠

الجريمة والتنمية المسـتدامة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق باسـتعراض وإصـلاح التشـريعات القائمـة أو سـن          
واعـد  تشريعات جديدة تتماشى مع التزامات حقوق الإنسان وتتطابق مع الأحكام الأساسـية مـن ق  

بانكوك؛ النجاحات والتحديات، بما في ذلك الصعوبات القائمة أمام مكافحة الأشـكال الإجراميـة   
الجديدة والناشـئة، مثـل الجريمـة السـيبرانية والاسـتغلال الجنسـي للأطفـال لأغـراض تجاريـة بواسـطة           

ين الــوطني الإنترنــت؛ أهميــة تشــجيع توليــد وتبــادل المعــارف بشــأن الجريمــة الســيبرانية علــى الصــعيد 
والعالمي من أجل التصدي لتحديات العصر الرقمي، مع الامتثال للمعايير والقواعـد الدوليـة؛ وضـع    
مؤشرات أداء العدالة الجنائية في مجال مؤشر السـلامة والوصـول إلى العدالـة وبنـاء قـدرات مـوظفي       

 العدالة الجنائية.
 

  تركيا  
بــع عشــر أو بنــود جــدول أعمالــه أو  عوضــا عــن اقتــراح موضــوع عــام محــدد للمــؤتمر الرا   -٩١

مواضيع حلقات العمل، اقترحت تركيا تطوير مجالات التركيز التالية المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب في   
حلقــات العمــل: تعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومــات فيمــا بــين الــدول الأعضــاء ــدف منــع تمويــل     

افحـة أنشـطة التجنيـد الـتي تقـوم ـا       الإرهاب من خلال أنشطة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ومك    
المنظمات الإرهابية؛ القبض على الأشـخاص المطلـوبين بموجـب أمـر دولي، وتبـادل المـواد والوثـائق        
المضبوطة، وكفاءة تبادل المعلومات بشأن المنظمات الإرهابية وأنشطتها، وتنظيم اجتماعـات ثنائيـة   

ظر في إمكانية طلب أعضاء منظمـات إرهابيـة   ومتعددة الأطراف للسلطات الوطنية ذات الصلة؛ الن
تحقيقات ومشـاورات مسـبقة    الحصول على اللجوء السياسي واستغلالهم لهذه الصفة، وأهمية إجراء
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فيما بين الـدول الأعضـاء قبـل النظـر في طلبـات اللجـوء السياسـي؛ تعزيـز المراقبـة والإشـراف علـى            
ا في الواقع تابعة لمنظمات إرهابيـة وتعمـل بمثابـة    المنظمات التي تعمل ظاهريا بصورة قانونية، ولكنه

واجهة لها، وهي بالغـة الأهميـة في تجنيـد الإرهـابيين وتمويلـهم، وأهميـة إـاء أنشـطة هـذه الكيانـات           
الخبيثة المرتبطة بالإرهاب؛ منع دخول أعضاء المنظمات الإرهابيـة إلى الـدول الأعضـاء بصـورة غـير      

ر؛ إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لتحسين التعـاون الإقليمـي في   مشروعة، وتعزيز فحص وثائق السف
 مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

 
  الولايات المتحدة  

اقترحت الولايات المتحدة بنـد جـدول الأعمـال التـالي للمـؤتمر الرابـع عشـر: تعزيـز فعاليـة           -٩٢
ت الإرهابية وجرائمهـا التيسـيرية،   التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والشبكا

 بما في ذلك غسل الأموال.

واقترحت الولايات المتحدة المواضيع التالية لحلقات عمل المـؤتمر الرابـع عشـر: منـع تـورط       -٩٣
الشباب في الجريمة والإرهاب، والحد من معاودة الإجرام، وتحسـين نتـائج العدالـة الجنائيـة للأطفـال      

على الأدلة في التصدي للجريمة: استخدام بيانات البحوث وتحليلاا في والشباب؛ والتدابير القائمة 
 دعم فعالية استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية.

  
  المشاورات الأولية غير الرسمية المعقودة تحضيراً للمؤتمر الرابع عشر -باء 

الرابــع عشــر، الــذي  تــاح تحديــد اليابــان في وقــت مبكــر باعتبارهــا البلــد المضــيف للمــؤتمرأ -٩٤
، لكــل مــن المكتــب واليابــان اســتهلال المناقشــات الأوليــة لضــمان ملاءمــة   ٢٠٢٠ســيعقد في عــام 

وكفــاءة التخطــيط للمــؤتمر الرابــع عشــر. وعقــدت في اليابــان مشــاورات غــير رسميــة بــين المكتــب    
لـــك . وفي ت٢٠١٧والســـلطات الوطنيـــة للبلـــد المضـــيف وخـــبراء آخـــرين في كـــانون الثاني/ينـــاير  

د المكتــب علــى أهميــة التنســيق الوثيــق مــع جميــع الأطــراف المشــاركة في التحضــير  المشــاورات، شــد
للمـؤتمر، بمـا فيهـا الجهـات الـنظيرة ذات الصــلة في الحكومـة المضـيفة ومعاهـد شـبكة برنـامج الأمــم           

سـة إحاطــة  المتحـدة لمنـع الجريمــة والعدالـة الجنائيـة. ونظــم المكتـب للسـلطات الوطنيــة في اليابـان جل       
ــذه       بشــأن الجوانــب الموضــوعية الرئيســية المتصــلة بالأعمــال التحضــيرية للمــؤتمر الرابــع عشــر وتنفي
وهيكلــه. وفي هــذا الســياق، اقتــرح المكتــب أن ينظــر في الأســلوب المنــهجي الــذي اتبعتــه الأعمــال  

ترابطــة التحضــيرية للمــؤتمر الثالــث عشــر، والــذي اســتند إلى تحديــد ثــلاث مراحــل متميــزة لكنــها م
 منطقيا، وهي: الإعداد؛ والتنفيذ والهيكل؛ والنتائج والمتابعة.

ــوفير معلومــات  أيضــاًوشملــت جلســة الإحاطــة   -٩٥ الترتيبــات التحضــيرية ذات الطبيعــة   عــنت
الإداريــة (مثــل تخطــيط البعثــات وإعــداد اتفــاق البلــد المضــيف). وشملــت المناقشــات إعــداد الجــدول 

اللازمة ومعالم الإجراءات التمهيدية نحو عقد المؤتمر الرابـع عشـر في   ل لجميع الخطوات الزمني المفص
إلى الممارسة التي اتبعت في التحضير للمؤتمرات السـابقة، وخصوصـا المـؤتمر الثالـث      استناداًاليابان، 

عشر منها. وكررت السـلطات الوطنيـة تأكيـد التزامهـا ببـذل قصـارى جهودهـا لتسـهيل الأعمـال          
 الرابع عشر. التحضيرية للمؤتمر
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كتب والبعثة الدائمة لليابان على عقد اجتماعـات منتظمـة لضـمان التوقيـت     الموقد عكف  -٩٦
 المناسب للأعمال التنظيمية والتحضيرات الفعلية للمؤتمر الرابع عشر.

وأجرى الممثل الدائم لليابان، بصفته رئيساً للدورة السادسة والعشرين للجنـة منـع الجريمـة     -٩٧
ــة  ــة الجنائي ــة في   والعدال ــع المنظمــات غــير الحكومي ــارس  ٦، حــواراً م ــادل   ٢٠١٧آذار/م بغــرض تب

 المعلومات عن التحضيرات لتلك الدورة والتحضير للمؤتمر الرابع عشر.
  

  الاستنتاجات -جيم 
الجريمة والعدالـة الجنائيـة أن تقـر    ، إلى لجنة منع ٧١/٢٠٦طلبت الجمعية العامة، في قرارها  -٩٨

في دورا السادسة والعشرين الموضوع العام للمـؤتمر الرابـع عشـر وبنـود جـدول أعمالـه ومواضـيع        
 حلقات العمل التي ستعقد في إطاره.

٩٩- أن تضع في اعتبارها أنَّ من شأن التبكير بالبت في الموضوع العام للمؤتمر  ولعل اللجنة تود
ــود  ــع عشــر وبن ــات ال   الراب ــه ومواضــيع حلق ــتي ســتعقد في إطــاره أن يســه   جــدول أعمال ل عمــل ال

ل إعـداد  هن شـأنه، علـى وجـه الخصـوص، أن يس ـ    م ـأنَّ الاضطلاع بأنشطة التحضير للمؤتمر. كمـا  
دليل المناقشة والترتيبات الخاصـة بالاجتماعـات التحضـيرية الإقليميـة، وكـذلك المشـاورات المتعلقـة        

ــة.      بــبرامج حلقــات العمــل  ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــامج الأمــم المتحــدة لمن مــع معاهــد شــبكة برن
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الأمانة العامة قادرة على التشاور مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاـا  
ذات الصــلة بشــأن مشــاركتها في إعــداد وتنظــيم المــؤتمر الرابــع عشــر، وكــذلك مــع المنظمــات غــير  

 صلة لتخطيط الاجتماعات الفرعية التي ستعقد في المؤتمر.الحكومية ذات ال

١٠٠-  ــود ــة تـ ــاأن  ولعـــل اللجنـ ــا   تضـــع في اعتبارهـ ــواردة في قرارهـ ــة، الـ ــة العامـ ــية الجمعيـ توصـ
، ببـذل قصــارى الجهـود، بالاســتفادة مـن تجربــة مــؤتمر الأمـم المتحــدة الثالـث عشــر لمنــع      ٧١/٢٠٦

الجريمة والعدالة الجنائية والنجاح الذي حققه، لضمان أن يكون الموضوع العام للمؤتمر الرابع عشـر  
في إطــاره مترابطــة، وأن تكــون بنــود وبنـود جــدول أعمالــه ومواضــيع حلقــات العمــل الـتي ســتعقد   

 الجمعيةأنَّ  وأن تضع في اعتبارهالأعمال ومواضيع حلقات العمل مبسطة ومحدودة العدد، جدول ا
تنظــيم أنشــطة جانبيــة تركــز علــى بنــود جــدول الأعمــال  علــى عت، في القــرار نفســه، العامــة شــج

 وحلقات العمل وتكون مكملة لها.

ر في المنهجية التي اتبعـت في  أن تنظ تود اللجنة لعلوفيما يتعلق يكل المؤتمرات وتنفيذها،  -١٠١
كل مؤتمر يتألف مـن ثـلاث مراحـل     إعداد المؤتمر الثالث عشر. والتي استندت إلى مفهوم مفاده أنَّ

متميزة لكنها مترابطة منطقيا، وهي: الإعـداد؛ والتنفيـذ والهيكـل؛ والنتـائج والمتابعـة. ولعـل اللجنـة        
 في الأثـر المفيـد للجـزء الرفيـع المسـتوى باعتبـاره جـزءاً قائمـاً بذاتـه مـن الوقــائع            أيضـاً أن تنظـر   تـود

لــتمكين رؤســاء الــدول أو الحكومــات والــوزراء مــن التركيــز علــى البنــود الموضــوعية الرئيســية في    
 ا.دولي جدول الأعمال وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا التي تثير اهتماماً
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لعــلَّ اللجنــة تــود أن تنظــر في التوصــيات التاليــة الــتي أصــدرها فريــق  وبالإضــافة إلى ذلــك، -١٠٢
الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة      

 الجنائية في اختيار المواضيع المحورية للمؤتمر، مع مراعاة طبيعة وأهمية هذه المواضيع المحتملة:

المسائل التي تحظى باهتمام أكبر عدد ممكن من الدول من جميع المنـاطق وتكتسـي    (أ) 
 أهمية جوهرية بالنسبة لها؛

المسائل التي تقيم توازناً بين منع الجريمة ومكافحتها، من جهـة، والعدالـة الجنائيـة،     (ب) 
 من جهة أخرى؛

بشـأا والـتي مـن المـبرر أو      المسائل ذات الأهمية السياسية التي توافقـت الآراء مـن قبـل    (ج) 
 المستصوب التذكير بالالتزام السياسي بشأا، أو التي سيسجل ما يحرزه اتمع الدولي من تقدم بشأا؛

 المسائل التي يمكن أن تحظى بتوافق الآراء للمرة الأولى؛ (د) 

ــل أن تح      (ه)  ــتي لا يحتم ــق الآراء وال ــتي لا تحظــى بتواف ــئة ال ــه في  المســائل الناش ظــى ب
 المستقبل القريب، ولكنها تستحق مزيدا من النقاش وجمع المعارف بشأا.

 وإضافة إلى ذلك، ينبغي استخدام المعايير التالية لاختيار مواضيع حلقات العمل: -١٠٣

ينبغي أن يحـدد لحلقـات العمـل، ضـمن الإطـار العـام للبنـود الموضـوعية المعروضـة           (أ) 
مؤتمر، نطاق أضيق ي ن اتجاهاتعلى أيدة يمكن أن تتضمناشئة؛ عنى في إطاره بمسائل محد 

ينبغـي أن تكــون مواضــيع حلقــات العمــل مناســبة لمقتضــى الحــال، أو تكــون محــل   (ب) 
 اهتمام لدى أكبر عدد ممكن من الدول من جميع المناطق، وذات أهمية جوهرية بالنسبة لها؛

 لعملية، بما في ذلك الممارسات الفضلى؛ينبغي أن تركز حلقات العمل على الحلول ا (ج) 

ينبغي أن تعزز حلقات العمل تبادل الآراء وتذكي الوعي وتخلق مجموعة معـارف   (د) 
لفائدة الأخصائيين الممارسين وواضعي السياسات وممثلي المنظمات غير الحكومية والأوساط المهنية 

 ء؛الأكاديمية والعلمية، وكذلك القطاع الخاص، حسب الاقتضا

توجِد  ينبغي أن تشجع حلقات العمل فرص التعاون الدولي والمساعدة التقنية وأن (ه) 
 مثل هذه الفرص، حسب الاقتضاء.

١٠٤- القيمـة المضـافة للمسـاهمات الهامـة الـتي تقـدمها        اعتبارهـا  في تضـع أن  أيضـاً  ولعل اللجنة تود
للمؤتمرات المنظمات غير الحكومية واتمعات المحلية والخبراء الأفـراد، كمـا يتضـح مـن العـدد المتزايـد       

شــديد الفائــدة في  مــن الاجتماعــات الجانبيــة الــتي عقــدت أثنــاء المــؤتمرات الأخــيرة باعتبارهــا إســهاماً  
 إجراءاا.

، في سياق تنفيذ الولايـة الـتي عهـدت إليهـا ـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا         ودولعل اللجنة ت -١٠٥
في اعتبارها الاقتراحات والأفكار التي قدمها عدد مـن الـدول الأعضـاء بشـأن      تضع، أن ٧١/٢٠٦

أن تلاحـظ التقـارب    دد، لعـل اللجنـة تـود   الجوانب الموضوعية للمـؤتمر الرابـع عشـر. وفي هـذا الص ـ    
الظاهر بين الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء حـول عـدد مـن المسـائل واـالات الموضـوعية،       
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والــذي يبشــر خــيرا بقــدرة اللجنــة علــى التوصــل إلى اتفــاق مبكــر حــول الموضــوع الرئيســي وبنــود  
 الدول الأعضاء. وثمـة مـا يـثير اهتمامـاً    جدول الأعمال ومواضيع حلقات العمل، مما سيرضي جميع 

الطابع المتكامل والمتـرابط لأهـداف التنميـة المسـتدامة وأهميـة توطيـد       أنَّ ا في هذا الصدد، وهو خاص
وتعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق التنمية المستدامة يشكلان أمراً غالباً في المساهمات التي قـدمها  

 العديد من الدول الأعضاء.

التزام الدول الأعضاء تجاه خطة  ن أولاً أنَّالغلبة تؤشر إلى جانبين رئيسيين: فهي تبي وهذه -١٠٦
مـازال قويـا كمـا كـان عليـه التزامهـا حينمـا اعتمـدت تلـك الخطـة.            ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعـام  

ــا         ــانون ولشــفافية المؤسســات ومســاءلتها وكفاء ــة ســيادة الق ــد لأهمي ــدير متزاي ــك بتق ــرن ذل ويقت
، فهـي تـدل علـى تقـدير     برمتـها. وثانيـاً   ٢٠٣٠اليتها لغرض تحقيق خطة التنمية المستدامة لعـام  وفع

الدول الأعضاء الدائم لدور مؤتمرات الأمم المتحدة بوصفها منتديات حكومية دولية رئيسية يمكنها 
نـع  ه وتساهم في وضع السياسات وتعزيز التعاون الدولي لغـرض تطـوير مؤسسـات لم   أن تؤثر وتوج

 .٢٠٣٠الجريمة والعدالة الجنائية قادرة على دعم وتعزيز تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 
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